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 الرباط – أشادت أطراف أوروبية بأهمية 
المملكــــة المغربيــــة كشــــريك اســــتراتيجي 
لأوروبا، داعية إلى تعزيز التعاون الثنائي 

بين الطرفين في مختلف المجالات.
وقــــال نائب رئيــــس مجموعــــة حزب 
الشــــعب الأوروبي في البرلمان الأوروبي، 
أندري كوفاتشيف الاثنين إن المغرب شريك 

”بالغ الأهمية“ للاتحاد الأوروبي.
وعقــــب المباحثــــات التــــي أجراها مع 
وزيــــر الخارجية المغربي ناصــــر بوريطة 
الاثنين في الرباط، قال المسؤول الأوروبي 
إن ”المغرب شــــريك بالــــغ الأهمية للاتحاد 
الأوروبي، ويتعين علينــــا تعزيز علاقاتنا 
بعــــد الانتخابــــات الحــــرة والديمقراطية 

والشفافة التي جرت بالمملكة“.
وأضــــاف النائب البلغاري في البرلمان 
الأوروبي، وهو أيضــــا مقرر المغرب داخل 
لجنتــــي الشــــؤون الخارجيــــة والتجــــارة 
الدولية بالبرلمــــان الأوروبــــي، أنه ينتظر 
تشــــكيل الحكومــــة الجديــــدة فــــي المغرب 
لكــــي يتمكن الطرفان مــــن مواصلة تعزيز 
العلاقات ”الجيدة“ التي تربطهما في كافة 
المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية 

وتلك المتعلقة بالتجارة.
وأبرز كوفاتشيف أن ”للمغرب أصدقاء 
كثيرين داخل البرلمان الأوروبي“، مشــــيرا 
إلــــى أن زيارتــــه للرباط بحثــــت على وجه 
الخصوص ســــبل تعزيز الروابط المغربية 

الأوروبيــــة وتحديد التحديات التي يتعين 
رفعهــــا؛ وفــــق مــــا أوردت وكالــــة الأنباء 

المغربية.
وأشــــاد بالســــير الجيــــد للانتخابات 
التي جــــرت مؤخرا في البــــلاد، مبرزا في 
بيان له ”الشفافية التي ميزت الانتخابات 
وجــــودة تنظيمهــــا مــــن قبــــل الســــلطات 
المغربية، رغم ظــــروف الجائحة“، قائلا إن 
”هذه الانتخابات تظهــــر مرة أخرى مرونة 

المملكة في مواجهة الأزمة الصحية، فضلا 
عن نضج تجربتهــــا الديمقراطية“، مؤكدا 
أنــــه ”في منطقــــة غير مســــتقرة، من المهم 
أن يواصل الاتحــــاد الأوروبي دعم المغرب 
كشــــريك موثوق به ومســــتقر في المنطقة 

وفي أفريقيا“.
العــــام  الاتحــــاد  صــــادق  والثلاثــــاء 
لمقــــاولات المغرب ومنظمــــة أرباب الأعمال 
الأوروبيــــة، إلى جانب الغرفــــة الأوروبية 
للتجــــارة والصناعة بالمغرب، على ”ميثاق 
تحديث التجارة والاســــتثمار بين الاتحاد 

الأوروبي والمملكة المغربية“.
وتسعى الوثيقة الموقعة بين الأطراف 
الثلاثــــة إلــــى تحديــــث إطــــار العلاقــــات 
التجاريــــة والاســــتثمارية بــــين الاتحــــاد 
الأوروبــــي والمغــــرب، مــــن أجــــل تحريــــر 
الإمكانات الاقتصادية غير المســــتغلة لهذه 
الشــــراكة، لفائــــدة إقلاع اقتصــــادي فعّال 

ومستدام في مرحلة ما بعد الجائحة.

ووفق بلاغ مشترك، أشــــار بيير غاتاز 
رئيــــس المنظمــــة، إلى أن العالــــم تغير منذ 
توقيــــع اتفاقيــــة الشــــراكة بــــين الاتحــــاد 
الأوروبي والمغرب سنة ٢٠٠٠، وهو ما فرض 
تعديلها تماشيا مع الواقع التجاري للقرن 
الحادي والعشــــرين، واحتياجات المقاولات 

في مجالات مهمة، مثل الاقتصاد الرقمي.
وقال شكيب لعلج رئيس الاتحاد العام 
لمقاولات المغــــرب، إن ”الاتحــــاد الأوروبي 
يعتبر شــــريكا تجاريا طبيعيــــا وموثوقا 

بالنسبة للمغرب“.

وأضـــاف لعلج حســـب البـــلاغ ”من 
الأساســـي اليوم إعطاء نفس جديد لهذه 
العلاقـــة حتى نســـتفيد معا مـــن الفرص 
المتاحة، لاســـيما في ما يتعلق بسلاســـل 
التوريد الغذائية بشـــكل خـــاص، فضلا 
عـــن أولوياتنـــا مـــن حيـــث الاســـتدامة 

والرقمنة“.
ولفت رئيس الغرفة الأوروبية للتجارة 
والصناعة بالمغرب إدوين سلويســــمانس 
إلــــى أن الإمكانات كبيرة مــــن حيث تنمية 
التجــــارة الثنائيــــة التــــي يوفرها تحرير 

وتبســــيط التبادلات، المنصوص عليها في 
ميثــــاق التحديــــث المرتقب، بالنســــبة إلى 

مقاولات ضفتي المتوسط.
وتشــــير الوثيقة الموقعة بين المنظمات 
الثلاث إلــــى ثماني ركائز لتحديث اتفاقية 
الشــــراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، 
من خلال تســــهيل الاســــتثمار، وتحســــين 
فــــرص ولوج المســــتثمرين إلى الأســــواق 
في القطاعات ذات الأولوية، مثل الطاقات 
المتجددة، والصناعات الغذائية والخدمات 

الرقمية.
كمــــا دعت إلى تقليــــص الحواجز غير 
الجمركيــــة علــــى المنتجــــات الصناعيــــة، 
والاعتــــراف المتبادل بالأنظمــــة والمعايير 
ذات الصلــــة، وتحرير وتســــهيل التجارة 
فــــي قطــــاع الخدمــــات والنقــــل؛ وتنادي 
أيضا بإنشــــاء إطــــار للاعتــــراف المتبادل 
ببعض المؤهلات المهنية وتسهيل التجارة 
والاندمــــاج الجهــــوي والقاري، وإنشــــاء 
”شــــبابيك وحيدة إدارية“ لفائدة المقاولات 

الصغيــــرة جــــدا والصغرى والمتوســــطة، 
لتعزيــــز مشــــاركتها فــــي التبــــادلات بين 

الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وتضمنــــت الوثيقــــة الموقعــــة أيضــــا 
الإشــــارة إلــــى أهميــــة تعزيــــز وتســــهيل 
التجارة في منتجات الصناعات الغذائية، 
وتحســــين مناخ الأعمال لاستثمار الفرص 

المتاحة وتحقيق التنمية المستدامة.

خالد هدوي

 تونــس - لا تــــزال المنظومــــة القانونية 
للانتخابــــات في تونس تعاني من نقائص 
وثغرات، ما جعلها محــــلّ انتقادات لاذعة 
من موعد انتخابي إلى آخر، وسط إجماع 
الخبــــراء والمتابعين على ضــــرورة تغيير 
أســــس القانــــون الانتخابي الــــذي لا يفرز 

أغلبية حاكمة.
محكمــــة  فــــي  القاضيــــة  وأكــــدت 
المحاســــبات فضيلة القرقوري على أهمية 

مراجعة القانون الانتخابي.
وقالــــت في تصريــــح لإذاعــــة محلية، 
الثلاثــــاء، إن ”الأحكام الباتة في ما يتعلق 
بالمخالفــــات الانتخابية يجب أن تكون في 

وقت وجيز“.
وأوضحــــت القرقــــوري أن ”القانــــون 
الانتخابــــي يعطيهــــم الحــــق في إســــقاط 
العضويــــة لكــــن قيدهم بالإجــــراءات التي 
لا تتماشــــى مع المــــادة الانتخابية، إضافة 
إلى طول مــــدة الإجراءات“، مشــــددة على 
”ضــــرورة أن تكون الإجــــراءات مختصرة 

حتــــى يكــــون القضــــاء ناجزا مــــن خلال 
الوصول لأحكام باتة“.

ووضعــــت الهيئــــة العليــــا لتحقيــــق 
أهــــداف الثــــورة والإصــــلاح السياســــي 
رأســــها  التــــي  الديمقراطــــي،  والانتقــــال 
عياض بن عاشــــور سنة ٢٠١١ والتي كلفت 
بتكوين مؤسســــات تشــــرف على الانتقال 
الديمقراطــــي فــــي تونس، نــــواة القانون 

الحالي.
ويمنــــع النظــــام الانتخابي اســــتفراد 
أيّ حــــزب بغالبيــــة حكــــم، ويــــؤدي دوما 
عبر قانون أكبر البقايــــا إلى برلمان مفتت 
لا جامــــع بــــين مكوناتــــه ســــوى التعطيل 

المتبادل.
ولم يتم تعديل النقطتين الإشــــكاليتين 
في القانــــون المذكور الصادر ســــنة ٢٠١٤. 
فتــــم   ،(٢٠١٤ لســــنة   ١٦ عــــدد  (القانــــون 
ترسيخهما وهما نقطة التصويت النسبي: 
الفصــــل ١٠٧ منــــه الــــذي ينصّ علــــى أنه 
”يجــــرى التصويت على القائمات في دورة 
واحــــدة، ويتمّ توزيع المقاعد في مســــتوى 
الدوائر على أســــاس التمثيل النسبي مع 
الأخذ بأكبر البقايا“. ونقطة المناصفة بين 

الذكور والإناث في القائمات.
وأفاد ناجــــي جلول، أمــــين عام حزب 
الائتلاف الوطني التونســــي، أن ”القانون 
الانتخابي منذ عشــــر سنوات، يفرز برلمانا 
فيــــه كل شــــيء، إلا صراع الأفــــكار“، قائلا 
”رأينــــا تبــــادل العنــــف، وتدنــــي الأخلاق، 
المحــــاور  سياســــة  فــــي  والاصطفــــاف 

الخارجية“.
وأضــــاف فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“، 
أن ”هنــــاك إجماعــــا فــــي تونــــس على أن 
البرلمان أصبــــح عنصر توتر فــــي البلاد، 
ويمكــــن لحركــــة النهضة بـســــتة في المئة 
من الأصوات أن تحكــــم البلاد، لأن النظام 
الانتخابي الحالي هجين ولا يعطي أغلبية 

حاكمة“.
وتابــــع جلول ”نريــــد قانونا انتخابيا 
يعطــــي أغلبيــــات، ويحــــدد عــــددا معينا 
مــــن الأحــــزاب، ويعاقــــب كل مــــن يرتكب 
تجــــاوزات وإخلالات، من بينهــــا التمويل 
الأجنبــــي، ونريــــد أيضــــا أحزبــــا قويــــة 

ومهيكلة“.
وأردف ”هذا القانون تقريبا بُني على 
مقاس حركــــة النهضة، واليوم هي تكتوي 
بمــــا فعلته“، لافتا إلــــى أن ”الرئيس قيس 
سعيّد أنقذ النهضة من العنف بقراراته في 

الخامس والعشرين من يوليو الماضي“.
منذ  والمختصــــون  الخبــــراء  ويناقش 
ســــنوات تداعيات اعتماد نظام الانتخاب 
النســــبي الحالي، والذي أدى إلى الجمود 
مما أســــاء إلــــى الطبقة السياســــية وإلى 
ســــمعة الأحــــزاب كمــــا أضعف الســــلطة 

الحاكمة والمعارضة.

وتصاعــــدت وتيرة الدعــــوات المنادية 
بمراجعــــة النظــــام القانونــــي، فــــي ظــــل 
الواقع السياســــي الذي تغذيه الصراعات 
والمناكفــــات بــــين الأحزاب، وثمــــة إجماع 
على ضرورة إحــــداث تغيير جذري لإعادة 
تصحيح مسار ترسيخ أسس الديمقراطية 

الناشئة.
ويــــرى مراقبــــون أن دعــــوات التغيير 
كان يجــــب أن تطرح بقوّة مع ظهور نتائج 
تقرير محكمة المحاســــبات بشــــأن مراقبة 
الانتخابات التشــــريعية والرئاســــية لعام 
٢٠١٩، والتي كشفت خروقات حزبية كثيرة، 
وأن مســــألة إصــــلاح النظــــام الانتخابي 
بمختلــــف عناصره وفــــي مقدمتها تعديل 
القانــــون الانتخابي باتت ضــــرورة ملحّة 

أكثر من أي وقت مضى.
نشــــرتها  التــــي  النتائــــج  وطرحــــت 
محكمــــة المحاســــبات في تقريرها بشــــأن 
والرئاسية  التشريعية  الانتخابات  مراقبة 
التونســــية التي جرت أواخر العام ٢٠١٩، 
وكشــــفت جملة مــــن الخروقــــات الحزبية، 
الانتخابيــــة  المنظومــــة  إصــــلاح  مســــألة 
بمختلف عناصرها وفــــي مقدمتها تعديل 

القانون الانتخابي بالبلاد.

وكانــــت فضيلــــة القرقــــوري، أفــــادت 
بــــأن محكمة المحاســــبات، رصــــدت خلال 
عملها الرقابي على الانتخابات الرئاســــية 
الســــابقة لأوانها والانتخابات التشريعية 
لســــنة ٢٠١٩، العديــــد من الإخــــلالات التي 
للمترشــــحين  المالية  الحســــابات  شــــابت 
وشــــرعية الموارد ومجالات إنفاقها وعدم 
الإفصاح عن مصادر التمويل واســــتعمال 
مال مشــــبوه غير مصــــرّح به في الحملات 
الانتخابيــــة وعدم احترام أحكام مرســــوم 

الأحزاب.
وأكــــد القاضي محمــــد العيــــادي، أن 
أحكامــــا قضائية ســــتصدر تبعــــا لنتائج 
تقرير محكمة المحاســــبات التي تعدّ أعلى 
هيئــــة قضائيــــة رقابيــــة في البــــلاد حول 
الانتخابات التشــــريعية والرئاسية لسنة 
٢٠١٩، مبينا أن الأحكام المنتظرة ســــتغيّر 

المشهد السياسي.
وأبــــرز العيــــادي في تدوينة نشــــرها 
على صفحتــــه الخاصة بموقع فيســــبوك 
أن المشــــهد ســــيتغير بفقدان عديد النواب 
صفتهم داخل البرلمان طبقا للفصل الـ١٦٣ 
مــــن القانــــون الانتخابي مشــــددا على أن 
”البعض ســــيحرم من الترشــــح مســــتقبلا 
والتشــــريعية  الرئاســــية  للانتخابــــات 

الموالية“.
ووصــــف، رئيــــس حركة تونــــس إلى 
الأمــــام عبيد البريكــــي البرلمــــان المجمدة 
أعماله من طرف رئيــــس الدولة، بالبرلمان 

المنتهي الصلوحية.
وقــــال فــــي تصريــــح لإذاعــــة محليــــة 
”البرلمــــان هو الســــبب في دمــــار البلاد“، 
مشــــددا على ”ضرورة حلــــه، خاصة وأنه 
كان الســــبب الرئيســــي للفســــاد المالــــي 
والإداري والسياســــي الــــذي أدى بتونس 

إلى حالة من التدهور“.
وعبــــر البريكي عن مســــاندته لتنظيم 
اســــتفتاء، وقال إن ذلك يمثل أرقى أشكال 
الديمقراطيــــة، كما أعلن دعمه للتوجه إلى 

انتخابات مبكرة.

 طبرق (ليبيــا) – صوّت مجلس النواب 
الليبـــي الثلاثـــاء بالأغلبية على ســـحب 
الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة 
عبدالحميد الدبيبة، بعد ســـتة أشهر من 
منحها الثقة لممارسة مهامها، وتحويلها 
إلـــى حكومة تصريـــف أعمـــال، وهو ما 

يرفضه الإخوان في ليبيا.
وأكد المتحدث الرســـمي باسم مجلس 
النـــواب عبداللـــه بليحـــق، أن النـــواب 
صوتـــوا بأغلبية  تســـعة وثمانين نائبا 
على قرار سحب الثقة من الحكومة خلال 
جلســـة الثلاثـــاء، التي شـــارك فيها ١١٣ 

نائبا. 
وأضـــاف ”ســـحب الثقـــة لا يحتـــاج 
إلى تصويـــت الغالبيـــة الموصوفة وهي 
١٢٠ صوتـــا، بـــل الغالبية المطلقـــة التي 
يمثلها وفق الوضع الحالي للنواب ستة 

وثمانون صوتا“.
وأشار إلى أن ”المرحلة التالية ستكون 
تشـــكيل حكومـــة تصريـــف أعمـــال وأن 
الحكومة ستســـتمر في تســـيير أعمالها 

اليومية كحكومة تصريف أعمال“.
واســـتأنف البرلمـــان الليبي جلســـته 
بعـــد أن قرر أمس تشـــكيل لجنة برلمانية 
للتحقيق مـــع الحكومة ”فـــي الاتفاقيات 
والتكليفات والقرارات التي اتخذتها في 
عـــدد من الملفـــات، على أن تنجـــز اللجنة 

أعمالها في غضون أسبوعين“.
ولـــم تنتظر رئاســـة المجلـــس نتائج 
التحقيـــق وأدرجت بنـــد التصويت على 
ســـحب الثقـــة مـــن الحكومة فـــي جدول 
أعمـــال جلســـة الثلاثاء، بعد أن فشـــلت 
الاثنـــين فـــي طرحـــه للتصويـــت لغياب 

النصاب القانوني. 

وأصدر البرلمان عدة قرارات متلاحقة 
بشـــأن الحكومة، منها عقد جلسة لتقييم 
ردود الدبيبة وفريقه الوزاري على أسئلة 
النواب، وأخرى بشـــأن النظـــر في طلب 
تقدم به خمســـة وأربعون نائبا لســـحب 

الثقة من الحكومة. 
وأعلنت رئاســـة المجلس عن تشـــكيل 
لجنة برلمانية للتحقيق مع الحكومة، قبل 
أن تعلن أمس بشـــكل مفاجئ عن ســـحب 

الثقـــة منهـــا دون انتظـــار نتائج تحقيق 
اللجنة البرلمانية. 

باســـم  الرســـمي  المتحـــدث  وأعلـــن 
بـــن  محمـــد  للدولـــة  الأعلـــى  المجلـــس 
عبدالناصـــر عـــن رفض المجلـــس الأعلى 
لقـــرار مجلس النواب بســـحب الثقة من 
حكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة، مؤكـــدا أن 
المجلـــس يعتبر أن القـــرار باطل لمخالفته 
الإعلان الدســـتوري والاتفاق السياســـي 

”وكل ما يترتب عليه باطل“. 
وبشـــأن الجدل الحاصل حول حقيقة 
توفر نصاب ســـحب الثقـــة من الحكومة، 
قـــال المتحـــدث الرســـمي باســـم مجلس 
النواب لوســـائل إعلام ليبية، ”إن عملية 
التصويـــت تمـــت برفـــع أيـــدي النواب 
المشـــاركين في الجلســـة وبلغ عددهم ٨٩ 
نائبـــا“، مؤكدا أنه النصـــاب الذي تنص 
عليـــه لوائـــح المجلس الداخلية لســـحب 

الثقة من الحكومة. 
وفـــي بيـــان مقتضـــب لبليحـــق عبر 
صفحتـــه الرســـمية على فيســـبوك، فإن 
ستســـتمر  الوطنيـــة  الوحـــدة  حكومـــة 
في ”تســـيير أعمالها اليوميـــة كحكومة 

تصريف أعمال“.
والأسبوع الماضي، لفت رئيس مجلس 
النـــواب عقيلـــة صالـــح إلى أن خمســـة 
وأربعين نائبـــا تقدموا وفقا للقانون بعد 
الاســـتماع إلى إجابـــات الحكومة بطلب 

لسحب الثقة منها.
وأضاف عقيلة صالح أن المادة ١٩٤ من 
اللائحـــة الداخلية تنص على أن المجلس 
لا ينظر إلى طلب سحب الثقة إلا إذا تقدم 

ربـــع أعضاء المجلس وهو ما تم ولا ينظر 
إلى الطلب إلا بعد ثمانية أيام من تقديمه، 
ولا يتـــم أخذ الرأي فيه إلا بعد يومين من 
عرض الطلب، و“إذا قرر البرلمان ســـحب 
الثقـــة بأغلبيـــة أعضائه عدّت مســـتقيلة 
وتســـتمر في تســـيير الأعمـــال إلى حين 

تشكيل حكومة جديدة“. 
وعرفت العلاقة بين الحكومة والبرلمان 
خلافـــات عـــدّة، بـــدأت بامتنـــاع مجلس 
النواب عن المصادقة على مقترح الميزانية 
المقدم من الحكومة لأكثر من مرة، في حين 
اتهم الدبيبة المجلـــس بـ“عرقلة الحكومة 
بشكل مســـتمر ومتعمّد لأســـباب واهية 
وغير صحيحـــة“، على خلفيـــة مطالبته 
بالمثول أمامه للاســـتجواب حول تقصير 

حكومته في أعمالها.
وكانـــت لجنة الحوار الوطني الليبية 
المكونـــة من خمســـة وســـبعين شـــخصا 
فـــي  انتخبـــت  المتحـــدة،  الأمم  برعايـــة 
الخامـــس مـــن فبرايـــر مجلس رئاســـيا 
جديدا برئاسة محمد المنفي، وعبدالحميد 
دبيبة رئيســـا للحكومة، هدفهم الرئيسي 
هو تهيئة البلاد لإجـــراء الانتخابات في 

الرابع والعشرين من ديسمبر القادم.
وفي العاشـــر من مارس الماضي، منح 
البرلمـــان حكومة الدبيبة الثقة بأغلبية ١٣٢ 

عضوا.
اســـتجوب  النـــواب  مجلـــس  وكان 
الحكومـــة في طبـــرق في جلســـة الثامن 
من ســـبتمبر الجاري، حيث تمت مناقشة 

موضوعات الدفاع والكهرباء والنفط.
وأكد النائب في البرلمان الليبي محمد 

العباني في تصريحات سابقة أنّ ”سحب 
الثقـــة مـــن الحكومة الليبية، ســـيحوّلها 
إلـــى حكومة تســـيير أعمال، وســـيؤخر 
استحقاق الرابع والعشرين من ديسمبر، 
الانتخابـــات  خلالـــه  ســـتُجرى  حيـــث 

الرئاسية والتشريعية“. 
وطلب المجلس الأعلى للدولة في ليبيا 
من البرلمـــان الاثنين، تأجيـــل الانتخابات 
لمـــدة عام على الأقل، وذلك في غياب توافق 

حاليا على القانون الانتخابي.
وتســـود خلافات سياســـية في ليبيا 
منـــذ إعلان عقيلة صالـــح مُصادقته على 
قانون للانتخابات الرئاســـية، الذي صدر 

في التاسع من سبتمبر الجاري.
وقـــال رئيس المجلس الأعلـــى للدولة 
خالد المشـــري خلال مؤتمـــر صحافي في 
العاصمة طرابلس ”لا نعترف بأن مجلس 
النـــواب صادق علـــى قانـــون انتخابات 
الرئيس الذي تمّ دون تصويت قانوني أو 
توافق، ويشاطرنا في ذلك عدد من نواب“.
وسبق أن لوّح رئيس مجلس النواب، 
بإمكانية نظر المجلس في مســـألة سحب 
الثقة من الحكومة، منتقدا ”أداء الحكومة 
فـــي مـــا يتعلـــق بتوحيـــد المؤسســـات، 
وتوفيـــر متطلبات المواطنـــين من الغذاء 
والدواء والكهرباء، والمصالحة الوطنية، 

والاستعداد للانتخابات“. 
ولم تستبعد وزيرة الخارجية الليبية 
نجـــلاء المنقـــوش فـــي أواخر أغســـطس 
احتمـــال تأجيـــل الانتخابـــات فـــي حال 
تأخـــر مجلس النواب في إقـــرار القانون 

الانتخابي.

ل
ّ
الدبيبة في حالة تسل

تشتت حزبي وسياسي

البرلمان الليبي يسحب الثقة 

من حكومة عبدالحميد الدبيبة
المجلس الأعلى للدولة يعتبر القرار مخالفا للاتفاق السياسي

إجماع سياسي على تعطيل البرلمان 

للحياة العامة

قرر مجلس النواب الليبي ســــــحب 
الثقة من حكومــــــة الوحدة الوطنية، 
وســــــط رفض المجلس الأعلى للدولة 
ــــــرا هذا  إجــــــراءات الســــــحب، معتب
الإعلان  ــــــه  لمخالفت باطــــــلا  الإجراء 

الدستوري والاتفاق السياسي.

 في 
ّ
الحكومة ستستمر

تسيير أعمالها كحكومة 

تصريف أعمال

عبدالله بليحق

اعتراف أوروبي بأهمية الشراكة مع المغرب

دعوات متجددة لمراجعة 

القانون الانتخابي في تونس

لا يمكن تعديل 

الدستور دون مراجعة 

القانون الانتخابي

عبيد البريكي

القانون الانتخابي 

ني 
ُ
الحالي هجين وب

على مقاس النهضة

ناجي جلول

المغرب شريك بالغ 

الأهمية للاتحاد 

الأوروبي

أندري كوفاتشيف


